
A/C.2/66/L.5  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: Limited 
11 October 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

131011    121011    11-54152 (A) 
*1154152* 

  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) ب (١٧البند 
 :المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلـي     

        النظام المالي الدولي والتنمية
   مشروع قرار:*الأرجنتين    

    
  الي الدولي والتنميةالنظام الم    

  
  ،إن الجمعية العامة    
 ٢٠٠٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٠ المـــؤرخ ٥٥/١٨٦ إلى قراريهـــا إذ تـــشير    
نحـو هيكـل   ”، المعنونين كليهمـا  ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول ٢١ المؤرخ   ٥٦/١٨١ و

ــة، ولا ســيما في البلــدان      مــالي دولي معــزز ومــستقر يــستجيب لأولويــات النمــو والتنمي
ــ ــصادية والاجتماعيــة   النامي   المــؤرخ٥٧/٢٤١، وإلى قراراتهــا “ة، ولتعزيــز العدالــة الاقت
ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٣ المـــؤرخ ٥٨/٢٠٢  و٢٠٠٢ديـــسمبر /كـــانون الأول ٢٠

ــؤرخ ٥٩/٢٢٢ و ٢٠٠٣ ــسمبر /كــانون الأول ٢٢ الم ــؤرخ ٦٠/١٨٦ و ٢٠٠٤دي  الم
ديـــسمبر /ول كـــانون الأ٢٠ المـــؤرخ ٦١/١٨٧  و٢٠٠٥ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٢

ــؤرخ ٦٢/١٨٥ و ٢٠٠٦ ــسمبر / كــانون الأول١٩ الم ــؤرخ ٦٣/٢٠٥ و ٢٠٠٧دي  الم
ديـــسمبر /كـــانون الأول ٢١ المـــؤرخ ٦٤/١٩٠ و ٢٠٠٨ديـــسمبر / كـــانون الأول١٩

  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦٥/١٤٣ و ٢٠٠٩

 
  

 . والصين٧٧الأعضاء في مجموعة الـ  المتحدة الأممباسم الدول الأعضاء في   *  



A/C.2/66/L.5
 

2 11-54152 
 

 بـاء   ٥٦/٢١٠ وإلى قرارهـا     )١( إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية     وإذ تشير أيضا      
ــه / تمــوز٩المــؤرخ  ــدولي    ٢٠٠٢يولي ــق آراء مــونتيري للمــؤتمر ال ــه تواف ــذي أيــدت في  ال

الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر المتابعـة        : ، وإعلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة         )٢(لتمويل التنمية 
قـــد  الـــذي عُ،الـــدولي لتمويـــل التنميـــة المعـــني باســـتعراض تنفيـــذ توافـــق آراء مـــونتيري 

ــ في ــة في الفتـ ــانون الأول٢نـــوفمبر إلى / تـــشرين الثـــاني٢٩رة مـــن الدوحـ ديـــسمبر / كـ
، )٥(٢١، وجـــدول أعمـــال القـــرن )٤(، وإعـــلان ريـــو بـــشأن البيئـــة والتنميـــة)٣(٢٠٠٨

وإعلان جوهانسبرغ بـشأن التنميـة    ،)٦(٢١وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن  
خطـــة ”(دامة ة المـــستوخطـــة تنفيـــذ نتـــائج مـــؤتمر القمـــة العـــالمي للتنمي ـــ، )٧(المـــستدامة

  ،)٨()“جوهانسبرغ للتنفيذ
الاقتصادية العالمية وتأثيرها    إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية و       كذلك وإذ تشير     

  ،)٩( وثيقته الختاميةالتنمية وإلى في
ــشير     ــني       وإذ تـ ــة المعـ ــة العامـ ــستوى للجمعيـ ــع المـ ــام الرفيـ ــاع العـ إلى الاجتمـ

  ،)١٠(لى وثيقته الختاميةة للألفية وإبالأهداف الإنمائي
 بالعمل الذي اضطلع به الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية           موإذ تسلّ     

التابع للجمعية العامة لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية             
  ،)١١(ره المرحلي وإذ تحيط علما بتقريوالاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،

__________ 
 .٥٥/٢انظر القرار   )١(  
منـشورات الأمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨، مـونتيري، المكـسيك،    تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة         )٢(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٣(  
 ١٩٩٢   يونيـــه / حزيـــران١٤‐٣تقريـــر مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالبيئــــة والتنميــــة، ريـــو دي جـــانيرو،    )٤(  

، ) والتـصويب  A.93.I.8منـشورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المبيـع            (المـؤتمر  القرارات الـتي اتخـذها       لأول،  ا المجلد
 .، المرفق الأول١القرار 

 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٥(  
 .، المرفق١٩/٢-القرار دإ  )٦(  
 / أيلــول٤ ‐أغــسطس / آب٢٦ا، تقريــر مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة المــستدامة، جوهانــسبرغ، جنــوب أفريقي ــ    )٧(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (٢٠٠٢سبتمبر 
 .، المرفق٢المرجع نفسه، القرار   )٨(  
 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )٩(  
 .٦٥/١انظر القرار   )١٠(  
  )١١(  A/64/884.  
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 إزاء التــأثير الــسلبي المترتــب علــى الأزمــة الماليــة  قلــقبــالغ الوإذ تعــرب عــن     
 وجــود نقــاط ضــعف والاقتــصادية العالميــة الجاريــة علــى البلــدان الناميــة، والــذي أبــرز 

لمساواة منذ أمد طويل، وإذ تشدد على أن عمليـة التعـافي باتـت           ل هيكلية وانعدام عام  
ــدة   ــددة بظــروف جدي ــة      مه ــضائقة المالي ــة وال ــة العالمي ــها اضــطراب الأســواق المالي ، من

الواسعة الانتشار، وأن المشاكل الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي لا بـد مـن حلـها،                
  ظام والهيكل الماليين العالميين،بما في ذلك عن طريق الإنجاز الكامل لإصلاح الن

 أسـعار الـسلع الأساسـية يـؤدي          في فرط من أن التقلب الم    وإذ يساورها القلق      
  إلى انعدام الأمن الغذائي ويسهم بدرجة أكبر في زيادة الفقر في البلدان النامية،

  بـأن الاقتـصاد العـالمي يـدخل مرحلـة جديـدة خطـرة، تتـسم ببقـاء                  موإذ تسلّ     
ستوى الثقـة وارتفـاع درجـة        دون حـل والانخفـاض الحـاد في م ـ         نقاط الضعف الهيكليـة   

النظام المالي العالمي يواجه نتيجة لذلك تحديات أكثـر عـددا ممـا واجهـه                وبأن   ،المخاطر
  ،٢٠٠٨في أي وقت منذ الأزمة المالية لعام 

 مـن أن الأَمْوَلَـة والمـضاربات المفرطـة في أسـواق الـسلع               وإذ تعرب عن القلق       
 تــسهم  لــضغوط الأمــن الغــذائي تعرضــانالأساســية، وخاصــة في المنتجــات الزراعيــة، 

   وخاصة أقل البلدان نموا،،بر في زيادة الفقر في البلدان الناميةبدرجة أك
ــ     ــسي      دشدوإذ ت ــدور رئي ــم المتحــدة ب ــضطلع الأم ــى الحاجــة الملحــة لأن ت  عل

ــة الإدارة واســتباقي في ــصادية العالمي ــدور     ، الاقت ــز ال ــد ضــرورة تعزي ــن جدي  وتؤكــد م
   التنمية،تشجيع القيادي للأمم المتحدة في

ضــرورة أن يــدعم النظــام المــالي الــدولي النمــو الاقتــصادي    وإذ تكــرر تأكيــد    
 القـضاء علـى      الراميـة إلى   المنصف والتنمية المـستدامة والجهـود     و  للجميع المطرد الشامل 

  ن النامية،البلدا الجوع والفقر في
 بأنه ينبغي أن تكون التجارة الدولية والهيكل المالي الـدولي داعمـين        موإذ تسلّ     

ويـات الخاصـة بأقـل البلـدان نمـوا، ومـستجيبين لتلـك الاحتياجـات           للاحتياجات والأول 
والأولويات، إلى جانـب تعزيـز التنـسيق والتماسـك بـين المجـالات المختلفـة للـسياسات           
والهيكل الإنمائي الدولي، بمـا في ذلـك المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة والتجـارة والاسـتثمار                  

ــر، والـــديون والتمويـــل، مـــع أخـــذ   ــئة في  الأجـــنبي المباشـ  التحـــديات الجديـــدة والناشـ
  أيضا، الاعتبار
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 أهميــة الالتــزام بكفالــة وجــود قطاعــات ماليــة محليــة ســليمة تــسهم  وإذ تؤكــد    
إسهاما حيويـا في جهـود التنميـة الوطنيـة، باعتبارهـا عنـصرا مهمـا في أي هيكـل مـالي                      

  دولي داعم للتنمية،
تـولي الـسلطات الوطنيـة      أهمية الحكم الرشـيد إلى جانـب        استمرار   ب موإذ تسلّ     

زمـــام الـــسياسات والاســـتراتيجيات، وإذ تـــذكر بـــالالتزام بتعزيـــز فعاليـــة وكفـــاءة        
المؤسسات الاقتصادية والمالية على جميـع المـستويات، باعتبارهـا جهـات رئيـسية تحـدد                

الاقتـصادي علـى المـدى       مسار النمو والتنمية المـستدامين والـشاملين للجميـع في المجـال             
تسريع وتـيرة التعـافي الجمـاعي مـن الأزمـة، بوسـائل منـها تحـسين الـشفافية                   الطويل، وب 

  والقضاء على الفساد وتعزيز الإدارة،
 أن الإدارة الجيدة على الصعيد الدولي أمـر أساسـي لتحقيـق التنميـة               وإذ تؤكد     

 الإدارة الاقتــصادية العالميــة تكــرر، في هــذا الــصدد، تأكيــد أهميــة تعزيــز  المــستدامة، وإذ 
الدوليـة للتمويـل والتجـارة والتكنولوجيـا والاسـتثمار الـتي             طريق التـصدي للأنمـاط       نع

الناميــة مــن أجــل كفالــة تهيئــة بيئــة اقتــصادية  تــؤثر في إمكانيــات تحقيــق التنميــة للبلــدان 
ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، تحقيقـا لهـذه         تكرر أيضا تأكيد     نامية ومؤاتية، وإذ  دولية دي 

ــع ا  ــة، جمي ــا في   الغاي ــضرورية والمناســبة، بم ــدابير ال ــلازم     لت ــدعم ال ــة تقــديم ال ذلــك كفال
ــي و  ــاد حــل   للإصــلاح الهيكل ــي، وإيج ــصاد الكل ــامل  إصــلاح الاقت ــديون   ش ــشكلة ال لم

  لدان النامية إلى الأسواق،الخارجية وزيادة إمكانية وصول الب
ة الإنمائيـة    مطالبتها بصرف الموارد المتعددة الأطراف والمساعد      وإذ تكرر تأكيد      

ــه ووضــع حــد للــشروط المــستمرة       ــؤ ب ــة في الوقــت المناســب وبــشكل يمكــن التنب الرسمي
فـاقم  ليـة المتاحـة للبلـدان الناميـة وت        المسايرة للدورة الاقتصادية التي تحد مـن الخيـارات الما         

   التحديات المالية والاقتصادية والتنموية التي تواجهها هذه البلدان،دون مبرر
  ؛)١٢( بتقرير الأمين العامماتحيط عل  - ١    
م ا النظ ـ  كل من   بالضرورة الملحة لتعزيز تماسك وإدارة واتساق      متسلّ  - ٢    

 بالانفتاح والإنـصاف   هذه النظم النقدي والمالي والتجاري الدولي وبأهمية كفالة اتسام      
ــضمان النمــو        ــة ل ــة المبذول ــة الوطني ــة الجهــود الإنمائي ــع مــن أجــل تكمل ــا للجمي وشموله

دي المطــرد وتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا الأهــداف الاقتــصا
  الإنمائية للألفية؛

__________ 
  )١٢(  A/66/167.  
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من الزيادة الكـبيرة في المخـاطر المحدقـة          تعرب عن انزعاجها الشديد     - ٣    
 وخاصـة مـن ارتفـاع درجـة         ،بالاستقرار المالي في كثير من الاقتصادات المتقدمـة النمـو         

ه القطـاع الخـاص إلى       الـسيادية بـسبب نقـل مخـاطر تواج ـ         اونه ـ تمويـل دي    هياكـل  هشاشة
 إلى إيجاد حلول عاجلة ومتماسـكة للحـد مـن المخـاطر الـسيادية               ، وتدعو القطاع العام 

التي تواجهها البلـدان المتقدمـة النمـو لمنـع انتـشار الأزمـة وتخفيـف آثارهـا علـى النظـام                      
  المالي الدولي؛

 علـــى كـــل مـــن الـــصعيد الـــوطني   الجهـــود المهمـــة المبذولـــة تلاحـــظ  - ٤    
 متـسلّ وها الأزمـة الماليـة والاقتـصادية،    سببلدولي لمواجهة التحديات التي ت ـ    والإقليمي وا 

 حاجـة إلى القيـام بالمزيـد مـن أجـل ضـمان العـودة الكاملـة إلى نمـو تتحقـق فيـه             بوجود
 ،اليـة العمالة الكاملة والمنتجة وتتوافر فيه فرص عمل جيدة، وإصلاح وتعزيـز الـنظم الم             

  وتوليد نمو عالمي قوي ومستديم ومتوازن، وضمان تحقيق التنمية المستدامة؛
 على الضرورة الملحة لأن تضطلع الأمم المتحدة بـدور رئيـسي            تشدد  - ٥    

واستباقي في القـضايا الاقتـصادية الدوليـة، وتعقـد العـزم في هـذا الـصدد علـى مواصـلة                     
ا في ذلــك في مــا يتعلــق  الــشؤون الاقتــصادية والماليــة، بم ــتعزيــز دور الأمــم المتحــدة في 

   أداء النظام والهيكل الماليين والاقتصاديين الدوليين؛فعاليةبإصلاح و
ــشير  - ٦     ــود علــى تعزيــز التنــسيق بــين       ت ، في هــذا الــصدد، إلى العــزم المعق

طـراف، بغيـة   منظومـة الأمـم المتحـدة والمؤسـسات الماليـة والتجاريـة والإنمائيـة المتعـددة الأ        
   أنحاء العالم؛ جميعدعم النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في

 على الحاجة الماسة لإجراء إصلاح طموح وعاجـل لمؤسـسات           تشدد  - ٧    
، اسـتنادا إلى التمثيـل الكامـل والعـادل للبلـدان        إدارتهـا  بريتون وودز، ولا سيما هياكل    

ــة، لمعالجــة قــص   علــى  في تلــك المؤســسات وتحــسين شــرعيتها، و   ةور الديمقراطيــالنامي
تعكــس الواقــع الــراهن وأن تكفــل أن يكــون للبلــدان   هــذه الإصــلاحات يــتعين أن أن

  النامية صوتٌ ومشاركة كاملان؛
 أن توفَّر لسياسات البلـدان الناميـة الفـسحة         ضرورة  على  أيضا تشدد  - ٨    

 إجـراءات هادفـة ومـصممة علـى النحـو           اللازمة لكي تتمكن من مواجهـة الأزمـة عـبر         
الـــذي يوافـــق احتياجاتهـــا وأولوياتهـــا الإنمائيـــة، وتـــدعو إلى تحـــسين نمـــوذج الإقـــراض  

سـرعة وقـف   إلى والتمويل، بما في ذلك إنشاء مرافق ائتمانية جديدة، حسب اللزوم، و      
ــة وت   شروط الــتي تقلــص الخيــارات الف  الــ فــاقم دون مــبرر  رديــة المتاحــة للبلــدان النامي
م في هــذا لتحــديات الماليــة والاقتــصادية والإنمائيــة الــتي تواجههــا تلــك البلــدان، وتــسلّ ا
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 الخطوات التي اتخذها صـندوق النقـد الـدولي في هـذا الـصدد، بـأن                 شيرة إلى السياق، م 
البرامج الجديدة والجارية لا تزال بها شروط وبأن النموذج المحسَّن للإقـراض والتمويـل              

 للبلـدان الناميـة، يـتعين      عـادل قائم على التمثيل الكامل وال    لية، ال للمؤسسات المالية الدو  
ــأدوات مر  ــدما ب ــشروط  أن يمــضي ق ــة مــن ال ــة وتــساهلية وخالي  تتــيح ســرعة صــرف  ن

، وذلك لتوفير مساعدة كبيرة وسريعة للبلـدان الناميـة الـتي    بدايةموال وتكثيفها في ال   الأ
  تواجه عجزا ماليا؛

 الـتي تعـاني مـن نقـص في العمـلات الأجنبيـة        أن البلـدان الناميـة     تؤكد  - ٩    
ــة     ــدابير مؤقت ــداعيات الأزمــة ينبغــي أن لا تحــرم مــن الحــق في اتخــاذ ت  متــصلة بــسبب ت

 مــن أجــل تخفيــف الآثــار الــسلبية للأزمــة علــى   اتجميــد ديونهــفي  وبحــساباتها الرأسماليــة
   الفقر؛ة زياد، بما في ذلكالاقتصاد وفرص العمل والإيرادات

ــد  - ١٠     ــدتعي ــدان    الحاجــة إلى مواصــلة توســيع و   تأكي ــشاركة البل ــز م تعزي
صنع القرارات ووضع المعايير الاقتصادية الدولية، وتؤكد من جديـد الحاجـة             النامية في 

 هاخـضوع إلى الإصلاح الحقيقي لمؤسسات بريتون وودز لزيادة فعاليتها ومـصداقيتها و    
  عيتها؛شر وللمساءلة

شرعية صـندوق النقـد    أمر بـالغ الأهميـة ل ـ   أن الإصلاح الإداري تؤكد  - ١١    
  قيـاديي   تعـيين رؤسـاء وكبـار       ضـرورة   وتكـرر في هـذا الـصدد تأكيـد         ،الدولي وفعاليته 

  الماليــة الدوليــة، وخاصــة مؤســسات بريتــون وودز، مــن خــلال إجــراءات  اتالمؤســس
 فتحة وشفافة وقائمة على الجدارة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمـساواة بـين            ن م اختيار

  الجنسين والتمثيل الجغرافي والإقليمي؛
ــادة   تلاحــظ  - ١٢      أن مخصــصات حقــوق الــسحب الخاصــة ســاهمت في زي

الــسيولة النقديــة العالميــة، وتــشجع علــى مواصــلة المناقــشات بــشأن الخيــارات المتعلقــة    
بالسياسات العامة لتعزيز استقرار النظـام النقـدي الـدولي علـى المـدى الطويـل وحـسن                  

ــا   ــه، بم ــدور      أدائ ــه وال ــسحب الخاصــة أن تؤدي ــذي يمكــن لحقــوق ال ــدور ال في ذلــك ال
 ذلــك، وتطلــب إلى الأمــين العــام    تحقيــق ي لمختلــف الترتيبــات الإقليميــة في  التكميلــ

  تنفيذ هذا القرار؛ ين الاعتبار لدى إعداد تقريره عنيأخذ ذلك بع أن
ي أن تكــون  بــأن المراقبــة الفعالـة الــشاملة المتعــددة الأطـراف ينبغ ــ تقـر   - ١٣    

جزءا أساسـيا في الجهـود الراميـة إلى منـع نـشوب الأزمـات، وتؤكـد ضـرورة مواصـلة                     
 ، بغيـة تخفيـف   تعزيز مراقبة السياسات الاقتصادية للبلدان الـتي بهـا مراكـز ماليـة كـبرى              
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 أسعار الفائدة الدولية وأسعار الـصرف        من خلال  تأثيرها على البلدان النامية، وخاصة    
  ال، بما في ذلك التمويل الخاص والعام في البلدان النامية؛وتدفقات رؤوس الأمو

 المؤسسات المالية والمـصرفية الدوليـة إلى مواصـلة تعزيـز شـفافية          تدعو  - ١٤    
آليات تصنيف الأخطار، مشيرة إلى ضرورة أن تزيد تقييمـات الأخطـار الـسيادية الـتي           

وعية قــة وموض ــحــد مــن اســتخدام مقــاييس دقي    يجريهــا القطــاع الخــاص إلى أقــصى    
والتحلـيلات العاليـة الجـودة، وتـشجع        تيـسره البيانـات      وشفافة، الأمـر الـذي يمكـن أن       

المتحدة للتجارة والتنمية، على مواصـلة       المؤسسات الإنمائية المعنية، بما فيها مؤتمر الأمم        
لهـا مـن تـأثير محتمـل علـى إمكانيـات تحقيـق               بشأن هذه المسألة، بما في ذلـك مـا        عملها  
  ية في البلدان النامية؛التنم

 بالمـــصارف الإنمائيـــة والـــصناديق الإنمائيـــة المتعـــددة الأطـــراف تهيـــب  - ١٥    
ــة الاحتياجــات      ــوي في تلبي ــدور حي ــة مواصــلة الاضــطلاع ب ــة ودون الإقليمي والإقليمي
الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوسائل منـها تنـسيق        

مل، حسب الاقتـضاء، وتؤكـد أن تعزيـز المـصارف الإنمائيـة الإقليميـة والمؤسـسات                 الع
يـضيف دعمـا ماليـا مرنـا إلى الجهـود الإنمائيـة الوطنيـة               لمالية دون الإقليمية بإمكانـه أن     ا

 وفاعليتـها بوجـه عـام، وترحـب،          المسؤولية الوطنية عنـها    والإقليمية، مما يعزز، بالتالي،   
ات الأخــيرة في رؤوس أمــوال المــصارف الإنمائيــة الإقليميــة     في هــذا الــصدد، بالزيــاد  

والمتعددة الأطـراف، وتـشجع، إضـافة إلى ذلـك، الجهـود الكفيلـة بتـوفير تمويـل كـاف                    
  للمصارف الإنمائية دون الإقليمية؛

 على تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمـي،          تشجع  - ١٦    
الإقليمية ودون الإقليمية والترتيبات التجاريـة والمتعلقـة        بوسائل منها المصارف الإنمائية     

   وغيرها من المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية؛بعملات الاحتياط
ة في الـشركات والقطـاع       ضرورة مواصلة تحسين معـايير الإدار      تؤكد  - ١٧    

ــا  ــام، بم ــة الحــسابات واتخــاذ ت ــ     الع ــصلة بالمحاســبة ومراجع ــايير الإدارة المت ــا مع دابير فيه
  لضمان الشفافية، مشيرة إلى الآثار المعرقلة الناجمة عن السياسات غير الملائمة؛

 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الـسابعة             تطلب  - ١٨    
 والستين تقريرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، علـى أن يعـد بالتعـاون مـع مؤسـسات بريتـون                      

  ية؛الجهات المعن وودز وغيرها من
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 أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والـستين،           تقرر  - ١٩    
، البنــد الفرعــي “المــسائل المتعلقــة بــسياسات الاقتــصاد الكلــي”في إطــار البنــد المعنــون 

  .“النظام المالي الدولي والتنمية”المعنون 
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	وإذ تؤكد أن الإدارة الجيدة على الصعيد الدولي أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وإذ ‏تكرر، في هذا الصدد، تأكيد أهمية تعزيز الإدارة الاقتصادية العالمية عن طريق التصدي للأنماط ‏الدولية للتمويل والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار التي تؤثر في إمكانيات تحقيق التنمية للبلدان ‏النامية من أجل كفالة تهيئة بيئة اقتصادية دولية دينامية ومؤاتية، وإذ تكرر أيضا تأكيد ‏ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، تحقيقا لهذه الغاية، جميع التدابير الضرورية والمناسبة، بما في ‏ذلك كفالة تقديم الدعم اللازم للإصلاح الهيكلي وإصلاح الاقتصاد الكلي، وإيجاد حل شامل ‏لمشكلة الديون الخارجية وزيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق،
	وإذ تكرر تأكيد مطالبتها بصرف الموارد المتعددة الأطراف والمساعدة الإنمائية الرسمية في الوقت المناسب وبشكل يمكن التنبؤ به ووضع حد للشروط المستمرة المسايرة للدورة الاقتصادية التي تحد من الخيارات المالية المتاحة للبلدان النامية وتفاقم دون مبرر التحديات المالية والاقتصادية والتنموية التي تواجهها هذه البلدان،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تسلّم بالضرورة الملحة لتعزيز تماسك وإدارة واتساق كل من النظام النقدي والمالي والتجاري الدولي وبأهمية كفالة اتسام هذه النظم بالانفتاح والإنصاف وشمولها للجميع من أجل تكملة الجهود الإنمائية الوطنية المبذولة لضمان النمو الاقتصادي المطرد وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	3 - تعرب عن انزعاجها الشديد من الزيادة الكبيرة في المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي في كثير من الاقتصادات المتقدمة النمو، وخاصة من ارتفاع درجة هشاشة هياكل تمويل ديونها السيادية بسبب نقل مخاطر تواجه القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدعو إلى إيجاد حلول عاجلة ومتماسكة للحد من المخاطر السيادية التي تواجهها البلدان المتقدمة النمو لمنع انتشار الأزمة وتخفيف آثارها على النظام المالي الدولي؛
	4 - تلاحظ الجهود المهمة المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التي تسببها الأزمة المالية والاقتصادية، وتسلّم بوجود حاجة إلى القيام بالمزيد من أجل ضمان العودة الكاملة إلى نمو تتحقق فيه العمالة الكاملة والمنتجة وتتوافر فيه فرص عمل جيدة، وإصلاح وتعزيز النظم المالية، وتوليد نمو عالمي قوي ومستديم ومتوازن، وضمان تحقيق التنمية المستدامة؛
	5 - تشدد على الضرورة الملحة لأن تضطلع الأمم المتحدة بدور رئيسي واستباقي في القضايا الاقتصادية الدولية، وتعقد العزم في هذا الصدد على مواصلة تعزيز دور الأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك في ما يتعلق بإصلاح وفعالية أداء النظام والهيكل الماليين والاقتصاديين الدوليين؛
	6 - تشير، في هذا الصدد، إلى العزم المعقود على تعزيز التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتجارية والإنمائية المتعددة الأطراف، بغية دعم النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم؛
	7 - تشدد على الحاجة الماسة لإجراء إصلاح طموح وعاجل لمؤسسات بريتون وودز، ولا سيما هياكل إدارتها، استنادا إلى التمثيل الكامل والعادل للبلدان النامية، لمعالجة قصور الديمقراطية في تلك المؤسسات وتحسين شرعيتها، وعلى أن هذه الإصلاحات يتعين أن تعكس الواقع الراهن وأن تكفل أن يكون للبلدان النامية صوتٌ ومشاركة كاملان؛
	8 - تشدد أيضا على ضرورة أن توفَّر لسياسات البلدان النامية الفسحة اللازمة لكي تتمكن من مواجهة الأزمة عبر إجراءات هادفة ومصممة على النحو الذي يوافق احتياجاتها وأولوياتها الإنمائية، وتدعو إلى تحسين نموذج الإقراض والتمويل، بما في ذلك إنشاء مرافق ائتمانية جديدة، حسب اللزوم، وإلى سرعة وقف الشروط التي تقلص الخيارات الفردية المتاحة للبلدان النامية وتفاقم دون مبرر التحديات المالية والاقتصادية والإنمائية التي تواجهها تلك البلدان، وتسلّم في هذا السياق، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي في هذا الصدد، بأن البرامج الجديدة والجارية لا تزال بها شروط وبأن النموذج المحسَّن للإقراض والتمويل للمؤسسات المالية الدولية، القائم على التمثيل الكامل والعادل للبلدان النامية، يتعين أن يمضي قدما بأدوات مرنة وتساهلية وخالية من الشروط تتيح سرعة صرف الأموال وتكثيفها في البداية، وذلك لتوفير مساعدة كبيرة وسريعة للبلدان النامية التي تواجه عجزا ماليا؛
	9 - تؤكد أن البلدان النامية التي تعاني من نقص في العملات الأجنبية بسبب تداعيات الأزمة ينبغي أن لا تحرم من الحق في اتخاذ تدابير مؤقتة متصلة بحساباتها الرأسمالية وفي تجميد ديونها من أجل تخفيف الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد وفرص العمل والإيرادات، بما في ذلك زيادة الفقر؛
	10 - تعيد تأكيد الحاجة إلى مواصلة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع المعايير الاقتصادية الدولية، وتؤكد من جديد الحاجة إلى الإصلاح الحقيقي لمؤسسات بريتون وودز لزيادة فعاليتها ومصداقيتها وخضوعها للمساءلة وشرعيتها؛
	11 - تؤكد أن الإصلاح الإداري أمر بالغ الأهمية لشرعية صندوق النقد الدولي وفعاليته، وتكرر في هذا الصدد تأكيد ضرورة تعيين رؤساء وكبار قياديي المؤسسات المالية الدولية، وخاصة مؤسسات بريتون وودز، من خلال إجراءات اختيار منفتحة وشفافة وقائمة على الجدارة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمساواة بين الجنسين والتمثيل الجغرافي والإقليمي؛
	12 - تلاحظ أن مخصصات حقوق السحب الخاصة ساهمت في زيادة السيولة النقدية العالمية، وتشجع على مواصلة المناقشات بشأن الخيارات المتعلقة بالسياسات العامة لتعزيز استقرار النظام النقدي الدولي على المدى الطويل وحسن أدائه، بما في ذلك الدور الذي يمكن لحقوق السحب الخاصة أن تؤديه والدور التكميلي لمختلف الترتيبات الإقليمية في تحقيق ذلك، وتطلب إلى الأمين العام أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار لدى إعداد تقريره عن تنفيذ هذا القرار؛
	13 - تقر بأن المراقبة الفعالة الشاملة المتعددة الأطراف ينبغي أن تكون جزءا أساسيا في الجهود الرامية إلى منع نشوب الأزمات، وتؤكد ضرورة مواصلة تعزيز مراقبة السياسات الاقتصادية للبلدان التي بها مراكز مالية كبرى، بغية تخفيف تأثيرها على البلدان النامية، وخاصة من خلال أسعار الفائدة الدولية وأسعار الصرف وتدفقات رؤوس الأموال، بما في ذلك التمويل الخاص والعام في البلدان النامية؛
	14 - تدعو المؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى مواصلة تعزيز شفافية آليات تصنيف الأخطار، مشيرة إلى ضرورة أن تزيد تقييمات الأخطار السيادية التي يجريها القطاع الخاص إلى أقصى ‏حد من استخدام مقاييس دقيقة وموضوعية وشفافة، الأمر الذي يمكن أن تيسره البيانات ‏والتحليلات العالية الجودة، وتشجع المؤسسات الإنمائية المعنية، بما فيها مؤتمر الأمم ‏المتحدة للتجارة والتنمية، على مواصلة عملها بشأن هذه المسألة، بما في ذلك ما لها من تأثير محتمل على إمكانيات تحقيق التنمية في البلدان النامية؛
	15 - تهيب بالمصارف الإنمائية والصناديق الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية ودون الإقليمية مواصلة الاضطلاع بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بوسائل منها تنسيق العمل، حسب الاقتضاء، وتؤكد أن تعزيز المصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية بإمكانه أن يضيف دعما ماليا مرنا إلى الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية، مما يعزز، بالتالي، المسؤولية الوطنية عنها وفاعليتها بوجه عام، وترحب، في هذا الصدد، بالزيادات الأخيرة في رؤوس أموال المصارف الإنمائية الإقليمية والمتعددة الأطراف، وتشجع، إضافة إلى ذلك، الجهود الكفيلة بتوفير تمويل كاف للمصارف الإنمائية دون الإقليمية؛
	16 - تشجع على تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، بوسائل منها المصارف الإنمائية الإقليمية ودون الإقليمية والترتيبات التجارية والمتعلقة بعملات الاحتياط وغيرها من المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية؛
	17 - تؤكد ضرورة مواصلة تحسين معايير الإدارة في الشركات والقطاع العام، بما فيها معايير الإدارة المتصلة بالمحاسبة ومراجعة الحسابات واتخاذ تدابير لضمان الشفافية، مشيرة إلى الآثار المعرقلة الناجمة عن السياسات غير الملائمة؛
	18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، على أن يعد بالتعاون مع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من الجهات المعنية؛
	19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين، في إطار البند المعنون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“، البند الفرعي المعنون ”النظام المالي الدولي والتنمية“.

